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  الرقابة القضائیة على مقررات الھیئة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء

  قراءة في تعلیق على قرار

  

  المقال باللغة الفرنسیة من إعداد السید بن ناصر محمد ، محافظ الدولة بمجلس الدولة

طرف الدكتور احمد الشافعي ، المدیر العام لمركز البحوث القانونیة ترجمة المقال من 

  القضائیة

  

تعلیقا للأستاذ رمضان غناي حول قرار ) 10(نشرت مجلة مجلس الدولة في عددھا العاشر 

  .16886رقم  2005جوان  07مجلس الدولة المنعقد بغرفھ المجتمعة بتاریخ 

القضائي السابق ، حیث اعتبر المجلس الأعلى لا في الاجتھاد لقد أحدث ھذا القرار تحوّ 

للقضاء المنعقد كھیئة تأدیبیة جھة قضائیة إداریة متخصصة و لیست سلطة إداریة مستقلة كما 

  .كان الحال إلى غایة صدور القرار السالف الذكر

ناي و دفعھ إلى التعلیق على القرار المتضمن غإن ھذا التحول ھو الذي أثار اھتمام الأستاذ 

   .لاجتھاد الجدیدا

اقتضى ھذا التعلیق من جانبي الرد التالي، خصوصا و أنني كنت، بكل تواضع، سبب ھذا 

  .التحول في الاجتھاد القضائي

قاض ، مثل ) B.O(ع .یجب التوضیح من أجل التذكیر بالوقائع و الإجراءات ، أن السید ب

فة لفي المآخذ الموجھة إلیھ ، و منھا مخاأمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كھیئة تأدیبیة للنظر 

  .التحفظ واجب 

فیفري  10و كان المجلس الأعلى للقضاء قد عزل ھذا القاضي بموجب قرار صادر بتاریخ 

2001.  

مجلس الدولة بموجب دعوى إلغاء قرار العزل ، بعد أن وجھ ) B.O(ع .بو قد أخطر السید 

  .العدللوزیر ) قبلیا(تظلما إداریا مسبقا  

إن مجلس الدولة المنعقدة بغرفھ المجتمعة ، و ھو یفصل في الطعن المرفوع ضد قرار 

لا في اجتھاده السابق ، على للقضاء بموجب القرار موضوع التعلیق ، أحدث تحوّ المجلس الأ

حیث اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة جھة قضائیة متخصصة ، تكون 

  .بالنقض أمام مجلس الدولة و لیس عن طریق دعوى الإلغاءقراراتھا واجبة الطعن 

إن التعلیق على القرار لا یھدف إلى القیام بتحلیل موضوعي للحجج التي تسعى للدفاع لصالح 

، ولكنھ یھدف خصوصا إلى تقدیم حجج أخرى من أجل ھذا التحول في الاجتھاد القضائي 

ن صاحب التعلیق و من وھلة أولى و دون ، ذلك لأ) المناقض ( الدفاع على الرأي المخالف 

ھ السابق الذي كان قد أبداه یمؤكدا أنھ لا یمكن التراجع عن رأ)موقفھ ( مفاجآت أعلن عن نوایاه 

و الذي دافع فیھ في تعلیق سابق على أطروحة معاكسة تتلخص في اعتبار المجلس الأعلى 
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تھى فیھ بالتساؤل إن كان مجلس الدولة قد للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة سلطة إداریة مركزیة ، ان

  .ق القانون تطبیقا سلیما طبّ 

تجب الإشارة إلى أنھ كانت أسباب القرار موضوع التعلیق التي كانت بمثابة الدعامة 

أنھا تعكس التحلیل الذي استعمل  إلاالضروریة لمنطوقھ موجزة كما یلاحظ ذلك الأستاذ غناي ، 

  .لكأساس لھذا التحوّ 

تشكیلة المجلس (لقد استند قرار الغرف المجتمعة على المعیارین الشكلي و العضوي  بالفعل

و لكن أیضا ، و بصفة أخص على المعیار المادي ) للقضاء و الإجراءات المتبعة أمامھ  الأعلى

لتكییف المجلس الأعلى للقضاء على أنھ جھة قضائیة ) صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء ( 

  .متخصصة 

، إنھ من الصعب حصر بدقة مفھوم الجھة القضائیة ، غیر أن الفقھ قد وضع معاییر  بالفعل

  .تصلح على العموم لتعریف و تحدید الجھة القضائیة 

لقد أكد الأستاذ غناي أن فقھاء القانون العام قد ھجروا ھذه المناقشة الفقھیة ما عدا ما یتعلق 

یتخذ كل الحیطة الضروریة لذكر المعیار الذي بالجانب التاریخي للمدارس الفقھیة ، غیر أنھ 

ع عن تكییف یمكن بواسطتھ التمییز بین الجھة القضائیة و السلطة الإداریة عندما یسھو المشرّ 

  . ھیئة كان قد أنشاھا

ق أنھ ھو نفسھ كان قد أشار في مساھمة سابقة لھ إلى الأستاذ محیو الذي اعتبر المعلّ  يلقد نس

أن الدعاوى التأدیبیة الخاصة بالمنظمات  ) إذن ، لم تھجر بعد (    ة نسبیافي دراسة حدیث

لھا طابع قضائي بسبب المھمة الموكلة لھا بالفصل في  ) ordres professionnels(المھنیة 

  .المنازعات ، أي الحكم بما ینص علیھ القانون 

تاریخھ الفتي على على كل حال ، یجب التذكیر أن مجلس الدولة قد قرر رسمیا لأول مرة في 

ر السالفة الذكر أن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد للفصل في المسائل التأدیبیة ھو یضوء المعای

  .ھیئة قضائیة ، و أن القرارات التي یصدرھا قرارات قضائیة

لكن یجب متابعة الحجج التي شرحھا الأستاذ غناي الواحدة تلو الأخرى من أجل البرھنة على 

  .الذي أعطاه مجلس الدولة للمجلس الأعلى للقضاء رفض التكییف 

 بخصوص تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء -1

  ّن في غالبیتھ من القضاة لا یؤكد الأستاذ غناي أن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء المكو

) الھیئات ( تمنحھ الصفة القضائیة تلقائیا ، و إلا فإنھ یجب اعتبار جمیع المؤسسات 

  .كلیا من القضاة جھات قضائیة  المشكلة جزئیا أو

على للقضاء الفاصل في المسائل التأدیبیة یرأسھ الرئیس المجلس الأ أنیجب التذكیر  -

إلى النائب العام لدى نفس المحكمة عشرة قضاة الأول للمحكمة العلیا و یساعده بالإضافة 

من خارج منتخبون من طرف نظرائھم و ست شخصیات یختارھم رئیس الجمھوریة لكفاءتھم 

 .سلك القضاء

ة الأعضاء تتشكل من قضاة محترفین أي أثني عشر عضوا من بین ثمانیة یو ھكذا فإن أغلب

  .عشر

لا شك أن ھذا المعیار وحده لا یمنح صفة الجھة القضائیة للمجلس الأعلى للقضاء، إلا أنھ من 

  .ا سلطة إداریةالصعب وصف ھیئة تتشكل من أثني عشر قاضیا من بین ثمانیة عشر عضوا بأنھ
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لابد من التوضیح أن مجلس الدولة لم یستند في قراره موضوع التعلیق على معیار تشكیلة 

المجلس الأعلى للقضاء فقط، و لكنھ أشار، إلى جانب ھذا المعیار، إلى معاییر أخرى مثل 

معة تلقد أدت كل ھذه المعاییر مج  .الإجراءات المتبعة و صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء

  .بمجلس الدولة إلى إصدار قراره المطعون فیھ

  ّمنح صفة الجھة القضائیة لكل ھیئة تتشكل حصریا  ق في شكل  صیغة تحدٍ اقترح المعل

  . أو جزئیا من القضاة و تفصل في المنازعات

القرارات التي تصدرھا تعتبر قرارات  قضائیة وأن توصف بأنھا جھة  بالفعل، یمكن -

قضائیة كل ھیئة تتوفر فیھا المعاییر التي استعملھا مجلس الدولة لوصف المجلس الأعلى 

بأنھ جھة قضائیة و أن قراراتھ التي یصدرھا ھي قرارات ي مادة التأدیب فللقضاء المنعقد 

 .قضائیة

للطعن المكلفة بالجانب التأدیبي للمحامین و ھكذا توسع ھذا الاجتھاد لینطبق على اللجنة الوطنیة 

 .ثم اللجنة الوطنیة للطعن الخاصة بالموثقین و اللجنة الخاصة بالمحضرین القضائیین

 بخصوص الاعتراف بصفة القضاة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء -2

  أكد الأستاذ غناي ، من أجل تدعیم أقوالھ ، أن القانون الأساسي للقضاء لا یعترف

المجلس الأعلى للقضاء بصفة القضاة و أن أمین المجلس الأعلى للقضاء وحده یعتبر لأعضاء 

قاضیا في وضعیة نشاط ، و ھو ما یعني حسب الأستاذ غناي أن المجلس الأعلى للقضاء لیس 

  .جھة قضائیة ، لأن الأعضاء الذین یتشكل منھم لا یعتبرون قضاة 

لا  التأدیبن القضاة الذین یشكلون المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في مادة إ،  فعلا -

ا بالإضافة إلى أعضاء آخرین یمارسون الوظائف التي یقومون بھا عادة ، إلا أنھم یعتبرون جزءً 

  .إجراءات محددة  فقمن ھیئة تتولى الفصل في منازعات و

مفھوم عضو جھة قضائیة ، حیث یمكن  یظھر أن الأستاذ غناي لا یمیز بین مفھوم القاضي و

لشخص ما أن یكون عضوا بجھة قضائیة دون أن یكون قاضیا ، و الأمثلة كثیرة للجھات 

القضائیة التي یجلس بھا مساعدون لیسوا قضاة ، یشاركون في وظیفة إصدار الأحكام ، و 

ا في ھیئة لیست كما یمكن للقاضي أن یكون في فترات محددة عضو. یسمون بالقضاة المساعدین 

  .قضائیةجھة 

 بخصوص طبیعة الإجراءات المطبقة  -3

ھل تؤدي الإجراءات المتبعة كما ورد في القرار موضوع التعلیق إلى القول بأن المجلس 

  ؟الأعلى للقضاء ھو جھة قضائیة 

و ) ھل یجب علیھ أن یفعل ذلك ؟( لا شك أن القرار المنتقد لا یوضح الإجراءات التي اتبعت 

ق یعترف ھو و في ھذا الصدد ، فإن المعلّ . إنھا تكتسي حقیقة طبیعة قضائیة . یستنتج ذلك لكن 

و لكن ھل تراعى خارج . نفسھ أن ھذه الإجراءات تشبھ إن لم یكن خاطئا الإجراءات القضائیة 

الجھات القضائیة جمیع الإجراءات التي نص علیھا القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى 

  :و التي تتمحور حول النقاط التالیة  للقضاء

ممارسة الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزیر العدل بواسطة ممثلھ  -

 .من بین أعضاء الإدارة المركزیة 

إعداد جدول الجلسة من طرف الرئیس الأول  للمحكمة العلیا تلقائیا أو بطلب من وزیر  -

  .العدل
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 .جلسمالموجھ لأعضاء ال بالاستدعاءیر العدل یرفق تبلیغ جدول الجلسة لوز -

 .ف الشخصي للقاضي لیكون مرفقا بالم أنتشكیل ملف الدعوى التأدیبیة الذي یجب  -

تعیین مقرر من طرف الرئیس الأول للمحكمة العلیا من بین أعضاء المجلس الأعلى  -

  .للقضاء

شاھد یرى فائدة في شھادتھ و  الإمكانیة المعطاة للمقرر لسماع القاضي المتابع و كذا كل -

 .التحقیقات القیام بكل

 .استدعاء القاضي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في المادة التأدیبیة  -

 .وجوب مثول القاضي شخصیا مع إمكانیة استعانتھ بمدافع من بین زملائھ أو محام -

ة الاستدعاء أو في حالة یمكن للمجلس أن یفصل في غیاب القاضي بعد التأكد من قانونی -

  .رفض السبب المقدم ، و یكون القرار حینئذ اعتباریا حضوریا 

للقاضي أو مدافعھ الحق في الإطلاع على ملفھ التأدیبي الذي یجب أن یوضع تحت تصرفھ  -

 .قبل خمسة أیام على الأقل من انعقاد الجلسة 

المجلس المقرر ، یدعى القاضي أثناء افتتاح الجلسة و بعد تلاوة التقریر من طرف عضو  -

 .المتابع إلى تقدیم شروحاتھ و وسائل دفاعھ حول الوقائع المنسوبة إلیھ

یمكن لأعضاء المجلس و ممثل الوزیر أن یوجھوا للقاضي كل سؤال یرونھ مفیدا بعد  -

 .الرئیسسماعھ من طرف 

اء مداولات لا یحضر القاضي المتابع و ممثل وزیر العدل و أمین المجلس الأعلى للقض -

 .المجلس

 .یجب تسبیب قرارات المجلس -

 .الرئیسو یحرر محضرا عن كل جلسة یوقعھ  الأمانة،یتولى أمین المجلس الأعلى للقضاء  -

مما تجب الإشارة إلیھ أن الشبھ لا ینحصر فقط في الإجراءات المتبعة أمام المجلس الأعلى 

حتى العبارات المستعملة ھي عبارات للقضاء و تلك المتبعة أمام الجھات القضائیة ، و لكن 

  .خاصة بالمیدان القضائي 

 یبیة تطبق تقریبا نفس المعاییر الإجرائیة جھزة التأدأشار الأستاذ غناي بھذا الصدد أن الأ

 .ھذه لا تمنحھا رغم ذلك صفة الجھة القضائیة   ، و لكنھ یستخلص أن 

المقتبسة من المجال القضائي فعلا ، إن أغلب الدعاوى التأدیبیة تطبق بعض القواعد  -

مثل قاعدتي الوجاھیة و حق الدفاع ، و لكنھا لا تصدر قرارات نھائیة ، بخلاف الجھات 

القضائیة ، كما تمت الإشارة إلى ذلك في القرار موضوع التعلیق ، و لكنھا تكتفي بإبداء آراء 

 .للسلطة الإداریة المكلفة بإصدار العقوبات التأدیبیة 

 1985-03-23المؤرخ في  59-85فإن قانون الوظیفة العمومیة و المرسوم رقم و ھكذا ، 

المتضمن القانون النموذجي للعمال و المؤسسات الإداریة ، ینصان على أن العقوبات التأدیبیة 

من صلاحیات الجھة الإداریة الموكلة إلیھا سلطة التعیین و لیست من صلاحیات لجان التأدیب ، 

على للقضاء و لجان أخرى الموصوفة بأنھا جھات قضائیة التي تصدر بخلاف المجلس الأ

  .قرارات تتضمن عقوبات تأدیبیة 

فإن المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا ، عندما یفصل في تشكیلتھ و على سبیل المثال ، 

التأدیبیة بالنسبة لقضاة الحكم ، فإنھ یصدر قرارا نافذا یكون قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس 

غیر أنھ عندما یجتمع في تشكیلة تأدیبیة مكلفة بالفصل في المسائل التأدیبیة الخاصة .  الدولة

بقضاة النیابة ، فإنھ یصدر رأیا لوزیر العدل الذي یقرر العقوبة المناسبة و التي تكون قابلة 

ة ، ، لأن المجلس الأعلى في ھذه الحالة الأخیرللطعن بموجب دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة 
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رغم أنھ یطبق نفس قواعد الإجراءات ، فإنھ ى یتصرف إلا بوصفھ لجنة إداریة مكلفة بإعطاء 

   .رأي لوزیر العدل الذي یؤول إلیھ دور تقریر العقوبة 

ھنا یكمن الاختلاف بین ھیئة تأدیبیة لا تصدر إلا رأیا للسلطة المكلفة بإصدار القرار على 

صرح بما ینص علیھ تتفصل بكل استقلالیة في منازعة ، و  المستوى التأدیبي ، و ھیئة قضائیة

  .سةالقانون ، حسب الصیغة المكرّ 

 بخصوص إنشاء جھة قضائیة -4

   ق على عاتقھ المسألة التي أثیر حولھا كثیر من خذ المعلّ أ ،في إطار منطقھ النقدي

النقاش و التي مفادھا أن المشرع وحده یمكنھ إنشاء جھات قضائیة مستندا في دعمھ في ھذا 

القضائیة من ) الجھات(التي تنص أن إنشاء الھیئات 1من الدستور  6فقرة  122لى المادة عالقول 

 .صلاحیات السلطة التشریعیة 

تحلیلھ بقولھ، إنھ إذا كان مجلس الدولة یعتقد بأنھ لا  یواصل ھو نفسھناي غغیر أن الأستاذ 

ینشىء الجھة القضائیة و لكنھ یقتصر فقط بتكییف ھیئة أنشأھا القانون بأنھا جھة قضائیة ، فإن 

ھذا الزعم حسب قولھ لا أساسا لھ لأن المشرع ینشىء الجھاز و لكن دون أن یحدد فیما إذا كان 

و لكن الأمر لیس كذلك ، لأنھ لا توجد أیة سلطة یمكنھا أن تدعي أو تزعم بأن لھا  جھة قضائیة ،

  .الحق في الحلول محل المشرع لمنح الطابع القضائي لھذا الجھاز

ق یحاول إثبات المستحیل عندما یؤكد أنھ من الممكن لمجلس الدولة أن یقوم إن المعلّ  -

على أنھ جھة قضائیة ھذا من جھة ، و یضیف  باجتھاد عندما یصف كیانا أنشئ بموجب القانون

من جھة أخرى ،بشكل متناقض ، أنھ إذا كان المشرع قد سھا  على وصف جھاز أنشأه بأنھ جھة 

 .قضائیة ، فلأنھ لا یعتبره كذلك

القانون ھیئة من الھیئات تحدیدا كافیا ، فإن غیر أنھ من المتفق علیھ فقھا ، أنھ إذا لم یحدد 

و تحدید النوع الذي تنتمي إلیھ  للاجتھاد القضائي الذي یتولى مھمة تكیف ھذه الھیئةذلك یعود 

  .حسب المعاییر و القواعد  التي یكون الاجتھاد القضائي نفسھ قد حددھا 

ق و الخاص بالأقطاب القضائیة ، فإنھ غیر ملائم ، لأن أما بالنسبة للمثال الذي أورده المعلّ 

القاضي الدستوري لاحظ ، عند مراقبتھ للقانون العضوي المتضمن التنظیم القضائي ، أن 

الأقطاب الواردة في القانون العضوي لم یتم إنشاؤھا بموجب القانون حتى یمكن إدراجھا في 

لا یمكن الاعتداد بالأقطاب القضائیة كمثال  العدم في التنظیم القضائي ، و على ھذا الأساس

لتأكید أن الاجتھاد القضائي لا یمكنھ وصف ھیئة أنشأھا القانون سلفا بأنھا جھة قضائیة ،ألا 

  ." 2التشبیھ لیس بحجة "نقول إن  

 بخصوص الصلاحیات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء  -5

  الأعلى للقضاء المنعقد كھیئة یتساءل الأستاذ غناي عن خصوصیة صلاحیات المجلس

 .تأدیبیة حتى یمكن منحھ صفة الجھة القضائیة 

 .أعتقد أن ھذه المسألة ھي أھم نقطة أثارھا الأستاذ غناي في تعلیقھ -

الذي وضع نطاق مھمة ھو   155یجب قبل كل شيء الإشارة إلى أن الدستور في مادتھ 

نضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس لى اضاء و ذلك بالنص على أنھ یسھر عالمجلس الأعلى للق

  .الأول لمحكمة العلیا 

                                                           
  .2016المؤرخ في  01- 16بعد التعدیل الدستوري بمقتضى القانون رقم  6/ 140المادة  1

2 Ne dit-on que "comparaison n'est pas raison ". 
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المتعلق بتشكیل المجلس  2004سبتمبر  6المؤرخ في  12-04ینص القانون العضوي رقم 

یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا " على أن  21الأعلى للقضاة و عملھ و صلاحیاتھ في مادتھ 

تشكیلتھ التأدیبیة للفصل في المتابعات التأدیبیة  ، المجلس الأعلى للقضاء ، عندما یجتمع في

  ".المتخذة ضد القضاة 

و بالفعل ، لقد شكلت الصلاحیات المشار إلیھا أعلاه المعیار الفاصل الذي جعل مجلس الدولة 

المنعقد بغرفھ المجتمعة یصدر القرار الذي بموجبھ قرر وصف المجلس الأعلى للقضاء في 

  .جھة قضائیة تشكیلتھ التأدیبیة بأنھ 

الصلاحیات التي یتمتع " أشار القرار موضوع التعلیق في حیثیاتھ دون تقدیم توضیحات، أن 

تجعل منھ جھة قضائیة إداریة متخصصة  ابھا المجلس الأعلى للقضاء بوصفھ مجلسا تأدیبی

  ". تصدر قرارات نھائیة قابلة للطعن فیھا بالنقض أمام مجلس الدولة 

رار السالف الذكر إلى إبراز الصلاحیات الممنوحة بموجب الدستور أو و لكن ھل یحتاج الق

  عقد كمجلس تأدیبي ؟نللقضاء الم الأعلىالقانون للمجلس 

و ھل المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي لیس مكلفا بالفصل في النزاع 

  المعروض علیھ و إصدار قرار حول ھذا النزاع؟

دعوى التي یرفعھا وزیر العدل ، حافظ الأختام ، بوصفھ الطرف إن ھذا النزاع یتمثل في ال

الذي یقوم بالمتابعة في الدعوى التأدیبیة تجاه القاضي الذي یعاب علیھ التقصیر في الواجبات 

المجلس الأعلى للقضاء بوصفھ مجلسا تأدیبیا بالفصل فیھ  فالمكلف بھا ، و ھو النزاع الذي كلّ 

  .وفق قواعد إجرائیة محددة و من تشكیلة مكونة في أغلبیتھا من القضاة 

  و إذا كان ھذا الكیان المحدد ھكذا، لیس جھة قضائیة، فما ھي الجھة القضائیة إذن ؟

منازعات خاصة  إن ھذا الكیان ھو جھة قضائیة متخصصة من منطلق أن المشرع منحھا

  .مكلفة بالفصل فیھا 

تعتبر المحكمة الإداریة جھة قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة ، غیر أن ھناك جھات 

قضائیة متخصصة كلفھا المشرع بمنازعات نوعیة خاصة على الخصوص في المادة التأدیبیة و 

  .الضریبة ، إلخ

على للقضاء جھة قضائیة لأنھ یملك السلطة أما القول بأنھ لا یمكن أن یكون المجلس الأ

التنظیمیة ، و أنھ لا یمكن أن تكون للجھة القضائیة سلطة تنظیمیة و سلطة الحكم ، فإنھ من غیر 

عقد نالقرار موضوع التعلیق كان قد أوضح أن المجلس الأعلى للقضاء الذي ی أن  المفید التذكیر

محكمة العلیا ھو الذي یعتبر جھة قضائیة ، أما بصفتھ ھیئة تأدیبیة برئاسة الرئیس الأول لل

المجلس الأعلى للقضاء بوصفھ مجلسا موسعا الذي ینعقد برئاسة رئیس الجمھوریة أو وزیر 

إعداد المدونة الأخلاقیة أو النظام ( العدل حسب الحالات ، فإنھ یمارس صلاحیات مختلفة 

فإنھ یعتبر في ھذه الحالة  ،ءات مختلفة و وفق إجرا) الداخلي أو تسییر المسار المھني للقاضي 

  .سلطة إداریة 

أما بالنسبة للمصطلحات المستعملة ، فإنني أرى عكس الأستاذ غناي أنھا تؤید الرأي المتمثل 

من  33كجھة قضائیة ، ذلك لأن المادة ) مجلس تأدیب ( على للقضاء في اعتبار المجلس الأ

لأعلى للقضاء و عملھ و صلاحیاتھ، تنص على أن  القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس ا

 70و تنص المادة ...." المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة ینطق بالعقوبات التأدیبیة "
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تثبت عقوبتا العزل و الإحالة " من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن 

سي و تنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزیر العدل، على التقاعد التلقائي بموجب مرسوم رئا

  ".حافظ الأختام 

للقضاء المنعقد كھیئة تأدیبیة جھة قضائیة ، فإنھ لا یمكنھ ھو نفسھ  الأعلىو باعتبار المجلس 

و یرجع الأمر إذن لرئیس الجمھوریة الذي یثبت العزل أو الإحالة على التقاعد . تنفیذ قراراتھ 

ن بموجب و حیث أن القاضي الذي عیّ .مرسوم طبقا لقاعدة توازي الأشكالبموجب التلقائي 

و على وزیر العدل حافظ الأختام تنفیذ العقوبات  بمرسوم،لا یمكن إنھاء مھامھ إلا  مرسوم،

   .الأخرى بموجب القرار

یبینان بوضوح أن السلطة " یثبت و ینفذ " ، فإن مصطلحي  و على عكس ما یعتقده المعلقّ 

ذیة لا یمكنھا إلا تنفیذ القرارات التي یصدرھا المجلس الأعلى للقضاء ، و لكنھا لا تمارس التنفی

  .أیة رقابة سلمیة على القرارات الصادرة 

یسجل من جھة أخرى وجود تشابھ بین الإجراءات المتبعة أمام المجلس الأعلى للقضاء 

 ،ذلك لأن وزیر العدل.ائیة الجزائیة المنعقد كجھة تأدیبیة والإجراءات المتبعة أمام الجھات القض

حافظ الأختام ، یقوم أمام المجلس الأعلى للقضاء بدور النیابة العامة المكلف بتحریك و ممارسة 

الاقتضاء  الدعوى التأدیبیة ثم بعد ذلك تنفیذ القرار الذي یصدره المجلس الأعلى للقضاء ، و عند

  .ممارسة طرق الطعن ضد ھذا القرار 

القرائن تأتي لتدعیم التكییف الذي منحھ مجلس الدولة الذي یعتبر المجلس الأعلى كل ھذه 

  .لقضاء عند انعقاده كمجلس تأدیب جھة قضائیة 

المتعلق  1998أوت30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  11تنص المادة 

لطعون یفصل مجلس الدولة في ا" باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ على أن 

و على ھذا الأساس یجب أن ". بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الإداریة الصادرة نھائیا

نطلب من الأستاذ غناي أن یبین لنا ما ھي حسبھ ھذه الجھات القضائیة الإداریة التي تصدر 

قرارات في آخر درجة و تكون قابلة للطعن فیھا بالنقض أمام مجلس الدولة ، مع العلم أن 

  .حاكم الإداریة تفصل بأحكام ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة الم

و ما دام المجلس الأعلى للقضاء یعتبر في تشكیلتھ التأدیبیة جھة قضائیة تصدر قرارا في 

آخر درجة حول المتابعة التأدیبیة للقاضي ، فإن ھذا القرار یخضع لرقابة مجلس الدولة عن 

  .السالفة الذكر 11ا للمادة طریق الطعن بالنقض طبق

ق علیھ ، قد أصدره د الأستاذ غناي في تعلیقھ أن القرار التأدیبي موضوع القرار المعلّ أكّ 

للقضاء في ظل القانون القدیم المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي لم یكن الأعلى المجلس 

نت ھذه القرارات فعلا صادرة یقبل أي طعن ضد القرارات التأدیبیة، و یستنتج من ذلك أنھ لو كا

  .عن جھات قضائیة ، فإن المشرع لم یكن لیستبعد الطعون ضدھا 

حتى لو اعتبر المشرع أن المجلس الأعلى للقضاء  مغالطة، لأنھإن ھذه البرھنة تنطوي على 

 بالإلغاءلم یكن لیستبعد طرق الطعن و خاصة الطعن  الحالة،حتى في ھذه  سلطة إداریة، فإنھ

   .دائماح بھ المسمو

من جھة أخرى ، فإن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا كانت قد قبلت في وقتھا طعنا بالإلغاء 

من القانون  99/2ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء رغم أن المادة 

  .القدیم تمنع أي طعن 
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قرارات ،سواء كانت قرارات و في ھذا الصدد ، فإن مجلس الدولة كان قد قضى بأن كل ال

تأدیبیة أو قضائیة یمكن أن تخضع لرقابة الشرعیة سواء بموجب الطعن بالإلغاء أو الطع 

  .بالنقض ، و ذلك بناء على المبادئ العامة للقانون

 الأعلىن القرار التأدیبي للمجلس أبالنسبة للقرار موضوع التعلیق ، فإن مجلس الدولة قضى ب

ن موضوع طعن بالنقض في ظل القانون الجدید الذي لم ینص على إمكانیة للقضاء یمكن أن یكو

  . القیام بأي طعن

رغم بعض التحفظ في الأسلوب فیما یتعلق بدور القاضي الإداري في إنشاء القواعد، فإن 

للقضاء المنعقد في تشكیلة  الأعلىالأستاذ غناي ینكر لمجلس الدولة الحق في وصف المجلس 

محل المشرع لأنھ لم یكتف  قد حلّ "ن مجلس الدولة  أو یضیف ھة قضائیة ، تأدیبیة بأنھ ج

  ".بإعطاء حل للحالة المعروضة علیھ 

عند فصلھ في الطعن المعروض علیھ قد اقتصر بمقتضى  ،یجب التذكیر أن مجلس الدولة 

سلطة التفسیر التي یتمتع بھا بوصف المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة بأنھ جھة 

قضائیة ، و أن القرارات التي یصدرھا ھي قرارات قضائیة قابلة للطعن بالنقض دون أن 

  .كل النزاعات د قاعدة عامة تطبق علىیتجاوز سلطاتھ لأنھ لم یعّ 

تجب الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد سبق مجلس الدولة الجزائري عندما اعترف 

الإداریة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي لقضاة الحكم بصفة الجھة القضائیة 

  .3)1969-07-12.قرار لیتان.الجمعیة.الدولة مجلس(

  الخلاصة

  ّن كان من المتصور إحالة القاضي الذي صدرت ضده إ الخلاصة،ق في یتساءل المعل

الجھة التي أدانتھ سابقا لمحاكمتھ من جدید عن نفس الوقائع دون أن عد النقض أمام العقوبة ب

 .تكون ھذه الھیئة مشكلة تشكیلا آخر

 :إن ھذا الانشغال لا سبب لوجوده للأسباب التالیة  -

، 4ن محاكمة أحد مرتین عن نفس الوقائعنھ لا یمكألا شك أنھ من المتفق علیھ عالمیا  -1

لیس فقط من طرف نفس الجھة القضائیة و لكن حتى من جھة قضائیة أخرى ، و ھذا لیس 

، و أنھ قد تمت إعادة محاكمتھ عن نفس الأفعال صحیحا إلا عندما یتم الحكم نھائیا على شخص 

جھة قضائیة أمرت بإعادة في حین أنھ في الحالة الراھنة ، فإن القرار قد تم نقضھ من طرف 

و بما أنھ لا توجد إلا تشكیلة واحدة ، فإنھ لا یوجد ما یمنع من أن تفصل . النظر في القضیة 

الجھة القضائیة المحالة إلیھا القضیة من جدید في الدعوى التأدیبیة مع وجوب التزامھا بالمسألة 

 .فصل فیھا مجلس الدولة  التيالقانونیة 

فإنھ یجب على الإدارة التي  الشرعیة،دما یتم إلغاء قرار إداري لعدم نفإنھ ع المثال،و على سبیل 

  .اتخذت القرار أن تراجع القرار آخذة بعین الاعتبار القرار الملغى

یبقى المجلس لأعلى للقضاء الذي فصل في دعوى تأدیبیة مرفوعة ضد قاض مختصا  -2

 .ف مجلس الدولةتم نقضھ من طر الذيمھما كان الوصف الذي یعطى القرار 

                                                           
3Conseil d'Etat .ass. Arrêt l'Etang 12-07-1969  
4 On ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait (Non bis in idem ) 

  "لا ترفع الدعوى عن ذات الموضوع مرتین " 
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فعلا لو سلمنا ، كما یؤكد ذلك الأستاذ غناي ، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء ھو قرار 

بل للطعن بالإلغاء ، و إذا تم إلغاء ھذا القرار بسبب عدم الشرعیة ، اإداري و أن ھذا القرار ق

ع وجوب فإنھ یجب إخطار المجلس الأعلى للقضاء من جدید للفصل في الدعوى التأدیبیة م

  .الامتثال لقرار مجلس الدولة الذي ألغى القرار المعیب بعدم الشرعیة 

لموجود بین الطعن بالإلغاء و الطعن بالنقض في قرار افي الحقیقة ، یكمن الخلاف الأساسي 

ي یمارسھا مجلس الدولة على تالمجلس الأعلى للقضاء بوصفھ ھیئة تأدیبیة ، في حجم الرقابة ال

ھكذا یمكن أن تنصب رقابة مجلس الدولة في مسألة الطعن بالإلغاء على الوقائع و و . ھذا القرار

ھناك  أنن في التقدیر یتمثل في استخلاص حتى إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بسب خطأ بیّ 

ھ یالتطرق إلعدم التناسب بین الخطأ المرتكب و العقوبة المسلطة ، الذي لم یغفل مجلس الدولة 

قضایا قبل تحول اجتھاده ، غیر أن الرقابة في مسألة الطعن بالنقض جد محصورة ، في عدة 

لأنھا لا تمنح لقضاة النقض إلا إمكانیة الرقابة الخاصة لمخالفة القانون دون إمكانیة التشكیك في 

الوقائع التي تمت مناقشتھا بكل حریة ، و تم تقدیرھا من طرف القضاة الثمانیة عشر أعضاء 

و ھذا حسب رأیي لا ینطوي .الأعلى للقضاء من بینھم الرئیس الأول للمحكمة العلیا المجلس 

  ".نتائج ضارة " على 

  .مد و مھجور اكما یبدو من تخوف الأستاذ غناي ، فإنھ لا فائدة من التمسك باجتھاد ج

 و بما أن صاحب العلیق شغوف بالاستشھاد بالأمثال ، فإنني أھدیھ ھذا المثل لنفس المؤلف

إذا وجد رجل أو جمعیة و قد عرضت علیھا ظروف عاجلة و معقدة و ھما ملزمان بالتصرف ، "

فإن مداولتھما تبحث في الذكریات الخیالیة كما لو لم تعرض أبدا حتى الآن أكثر مما تعتني 

    ".بالحالة الحقیقیة للأشیاء

، العدد الأول لسنة "المجلة الجزائریة للقانون و العدالة " منشورة ب  ترجمة التعلیق 

  .مركز البحوث القانونیة و القضائیة  – 230إلى ص222من ص 2017

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

  


